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 مقدمة
 

هذه المجموعة من الخلاصــات ءز ا من نمام ءمو ونشــر المعلومات عن القرارات الصــادرة عن المحا م  تشــكل ل
وهيئـات التحكيم والمســــــــــــــتنـدة للو الاتفـانيـات والقوانين النمومءيـة المنبثقـة عن عمـل لجنـة الأمم المتحـدة للقـانون  

د لهذه النصوص القانونية بالرءوع للو التجاري الدولي )الأونسيترال(. والغرض من ملك هو تيسير التفسير الم وحَّ
ــرفة.   ــوص، لا للو المفالأيم والأعران القانونية الداللية الصـ ــع مو الطابو الدولي للنصـ المعايير الدولية التي تتسـ

ــتعم ل )وترد في دليل  ــمات ملك النمام A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/Rev.3المســــــ ( معلومات أوفو عن ســــــ
طريقة اســتعماله. ووئائع الســوابع القضــائية المســتندة للو نصــوص الأونســيترال   لاوت  متاحة في الموقو  وعن

 .https://uncitral.un.org/ar/case_lawالشبكي للأونسيترال: 

كل عدد صـادر من أعداد   لاوت  قائمة محتويات في الصـفحة الأولو تقدم البيانات المرءةية الماملة ويتضـمَّن  
رتهـا  لمـل قضــــــــــــــيـة ترد في هذه المجموعة من الخلاصــــــــــــــات للو ءانت المواد التي تتعلع بكـل ن  والتي فســــــــــــــَّ

( الذي يرد فيه  URLنترنت )أشارت لليها المحكمة أو هيئة التحكيم. وقد أُدرج في عنوان كل قضية عنوان الإ أو
الن  المامل للقرار بلغته الأصــــــــلية لضــــــــافة للو عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترءمات بلغات الأمم المتحدة 
الرســمية أو بدحدل لغاتها، حيثما كانت متاحة )يرءو الانتباه للو أن الإشــارات المرءةية للو مواقو شــبكية غير 

ــمية ال ــبكية الرســـــــــ ــكل تزكية  من ءانت الأمم المتحدة أو من ءانت  المواقو الشـــــــــ ــة بالأمم المتحدة لا تشـــــــــ خاصـــــــــ
ــبكية تتغير كثيراع و  ــيترال لذلك الموقو الشــــبكيع وعلاوة علو ملك، فدن المواقو الشــ ءميو عناوين الإنترنت  الأونســ

ر فيها قانون تقديمهاتاريخ   في  كانت صـــــــالحةالواردة في هذه الوئيقة   (. وتحتوي للاصـــــــات القضـــــــايا التي يفســـــــَّ
ــقة مو ما يرد منها   ــية متَّسـ ــيترال النمومءي للتحكيم التجاري الدولي علو لشـــارات مرءةية للو كلمات رئيسـ الأونسـ
ــاور مو  ــيترال بالتشــــ تها أمانة الأونســــ ــة بالقانون النمومءي للتحكيم التي أعدَّ ــطلحات الخاصــــ ــوعة المصــــ في موســــ

ر قانون الأونســـيترال النمومءي بشـــ ن الإعســـار عبر ال مراســـلين الوطنيين. أما الخلاصـــات المتعلقة بقضـــايا تفســـل 
ــات في قاعدة البيانات  ــية. ويمكن البح  عن الخلاصـ ــارات مرءةية للو كلمات رئيسـ ــا  لشـ ــمَّن أيضـ الحدود فتتضـ

ــارة لل ــيترال عن طريع الإشــــ ــبكي الخاص بالأونســــ ــية، المتاحة في الموقو الشــــ ــمات التعريرية الرئيســــ و ءميو الســــ
ــلي لوئيقة   لاوت  أو تاريخ   أي   ــلســــ ــية في وئائع   لاوت  أو الرقم التســــ ــريعي أو رقم القضــــ البلد أو الن  التشــــ

 أي مجموعة من هذه السمات. القرار أو

دُّ الخلاصـــــــــــات مراســـــــــــلون وطنيون تعيل نهم حكوماتهم أو مســـــــــــاهمون أفراد أو أمانة الأونســـــــــــيترا ل نفســـــــــــها. ويُع 
الملاحمة أنَّ المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في   وتجدر

 تشغيل هذا النمام لا يتحمَّل أيٌّ منهم المسؤولية عن أيل  لط  أو لغفال أو أيل  قصور آلر فيه.
    

 2021محفوظة للأمم المتحدة  ©حقوق الطبو  

    مسا طُبعت في الن
ءميو الحقوق محفوظة. ويرحَّت ب يل  طلبات للحصــــــول علو حع اســــــتنســــــاء هذا الن  أو أءزا  منه. وينبغي لرســــــال هذه الطلبات للو  

ــالــــــي:   الــــــتـــــ   ,Secretary, United Nations Publications Board, United Nations Headquarters, New Yorkالــــــعــــــنــــــوان 

N.Y. 10017, United States of Americaجوز للحكومات والمؤسـسـات الحكومية أن تسـتنسـخ هذا العمل أو أءزا  منه دون لمن، . وي
  ولمن يطلت لليها أن تُعل م الأمم المتحدة بذلك.

https://undocs.org/ar/A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/REV.3
https://uncitral.un.org/ar/case_law
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 بالقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي متعلقة  قضايا 
 )القانون النموذجي للتحكيم( 

  
 ‘ 3( )أ(’ 2)   34(؛  3)   16ألف؛    2: القانون النموذجي للتحكيم  1924القضية    

 محكمة الطعون  - ندا: محكمة العدل العليا في أونتاريو 
 Luxtona Limitedالاتحاد الروسي ضد شركة 

 2021حزيران/يونيه   30
 الأصل بالإنمليزية

 ONSC 4604 2021نشرت: 
 الن  متاح علو الرابط التالي:

https://www.canlii.org/en/on/onscdc/doc/2021/2021onsc4604/2021onsc4604.html  
ئيةع الإءرا ع  هيئة التحكيمع اتفاق التحكيمع بند التحكيمع صحة الإءرا اتع الولاية القضا]الملمات الرئيسية: 
  [ للغا  قرار التحكيم

ــاص   ــ ن التصـ ــائية لقرار بشـ ــمنها التماس لمراءعة قضـ ــا بمدل مقبولية أدلة ءديدة تضـ ــاسـ ــية أسـ تتعلع هذه القضـ
 من القانون النمومءي للتحكيم. 16هيئة تحكيم بموءت المادة 

أن المسـت ن  ، أي روسـيا، انتهك  فقد ادعو المسـت نف  ضـده، وهو مسـاه م سـابع في شـركة للطاقة مقرها في روسـيا،  
أحكام معاهدة ميثاق الطاقة ) المعاهدة ( لعدم حمايته اســتثمارات المســت نف  ضــده في شــركة الطاقة هذه. وقد وقعت  
روســـــيا علو المعاهدة، لمنها لم تصـــــدق عليها قط. واحتف المســـــت نف  ضـــــده ب ن روســـــيا ملزفمفة مو ملك بالمعاهدة،  

( من المعــاهـدة، تن  علو أن الـدول الموقعــة توافع  1)   45الخــاص بهــا، ملـك أن المــادة    في ملـك بنــد التحكيم  بمــا 
أيضـــــا علو تطبيقها المؤقت ما دام ملك التطبيع لا يتعارض مو قانونها الوطني. واعترضـــــت روســـــيا علو التطبيع 

ان هيئة تحكيم مقرها المؤقت للمعاهدة وعلو اتســـاق نصـــوصـــها المتعلقة بالتحكيم مو القانون الروســـي. وعين الطرف 
ــتماع للو   تورونتو، بكندا، أصــــــــدرت قرارا تحكيميا مؤقتا للصــــــــت فيه للو أنها مختصــــــــة للبت في النزاع بعد الاســــــ
الحجف بشـ ن مسـ لة الالتصـاص وأدلة الخبرا  التي قدمها الطرفان بشـ ن القانون الروسـي. وتقدمت روسـيا بالتماس 

لبـت فيـه للغـا  قرار التحكيم المؤقـت، وقـدمـت في هـذا الالتمـاس أدلـة ءـديـدة أمـام محكمـة العـدل العليـا في أونتـاريو ط 
ــت نف    ــ ن القانون الروســــــي لم تمن قد عرضــــــت علو هيئة التحكيم من قبل. واعترض المســــ ــده للخبرا  بشــــ علو   ضــــ
قديم أدلة  مقبولية هذه الأدلة الجديدة. واعتبر القاضــــــي الأول الذي ترأس القضــــــية في البداية أن لروســــــيا الحع في ت 

ــية في نهاية المطان، فلم  ــي الثاني، الذي تولو القضــ يوافع علو هذا الحكم التمهيدي، معتبرا أن   ءديدة. أما القاضــ
روســيا لا يمكنها تقديم أدلة ءديدة للا لما امتثلت لعدة شــروط مقيل دة أرســتها أحكام قضــائية ســابقة. واســت نفت روســيا 

 ونتاريو )محكمة الطعون(.  الحكم أمام محكمة العدل العليا في أ 

من القانون    16وفي الاســــتئنان، قضــــت محكمة الطعون ب ن البت في الطعون المتعلقة بالالتصــــاص بموءت المادة  
النمومءي للتحكيم يكون بعقد ءلســـــة اســـــتماع ءديدة وليس بمراءعة الحكم التمهيدي، وأن الطرفين غير مقيدين بالأدلة 

ــتنــدت محكمــة الطعون في تعليلهــا هــذا للو ن  المــادة التي قــدمــاهــا أمــام هيئــة التحكيم  ( من القــانون  3)  16 . واســـــــــــ
 البت في المســــــــــ لة  وليس بمراءعة قرار هيئة التحكيم. ولم تقضــــــــــي بذلك،   النمومءي للتحكيم الذي يطالت المحكمة ب 

ــهـا(،   16فهي تميز بين المـادة   من القـانون النمومءي للتحكيم )صـــــــــــــلاحيـة هيئـة التحكيم في البـت في التصـــــــــــــاصـــــــــــ
للمحكمــــــة.  2)   34 والمــــــادة  النهــــــائي  للقرار  محــــــدودة  مراءعــــــة  علو  تن   التي  للتحكيم،  النمومءي  القــــــانون  من   )
  المكسـيك لليه المحكمة الابتدائية، رفضـت محكمة الطعون اتباع اسـتنتاءات قضـية كندية هي قضـية   مهبت  لما  لافا ول 
(، أي الإءرا ات 2)   34في وئائع   لاوت ( لتناولها المادة   1290)القضــية رقم    Cargill  ،2011 ONCA 622  ضــد 

ليزية هي قضــــــية  م لو حد بعيد علو قضــــــية لن اســــــتنادا للو ســــــبت مختل . وادلا من ملك، اعتمدت محكمة الطعون ل 

https://www.canlii.org/en/on/onscdc/doc/2021/2021onsc4604/2021onsc4604.html
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Dallah  ،ــتان ــد با ســـــ ــية رقم    AC 763[ 2011]   ضـــــ في وئائع   لاوت (، تناولت فيها المحكمة العليا    1323)القضـــــ
حجة رئيســية علو الصــعيد   Dallahمســ لة التصــاص المحكمة من ءديد. واعتبرت محكمة الطعون قضــية  ليزية  م الإن 

ــ لة الالتصــــــــــــاص في لطار المادة الدولي في مجال الطعون المتع  من القانون النمومءي للتحكيم واذلك    16لقة بمســــــــــ
تحقَّع توافع دولي متين مؤداه أن مثل هذه الالتماســــــــات ســــــــتفضــــــــي للو عقد ءلســــــــات اســــــــتماع ءديدة. ونمرا لمبدأ  

هـذا التوافع في اررا  محكمـة الطعون أن  ( من القـانون النمومءي للتحكيم، رأت 1أل  )  2 المطـابقـة  الوارد في المـادة  
 ينبغي أن يُتلبو في كندا أيضا. وانا  عليه، سمحت المحكمة بالاستئنان وألغت قرار المحكمة الابتدائية. 

  
 16(؛  1)   8؛  7: القانون النموذجي للتحكيم  1925القضية    

  ندا: محكمة العدل العليا في أونتاريو
 .Freshii Development, LLC and Freshii Incضد شركة   Kore Meals, LLCشركة 

 2021نيسان/أبريل   19
 الأصل بالإنمليزية

 ONSC 2896 2021نشرت: 
 الن  متاح علو الرابط التالي:

https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc2896/2021onsc2896.html  
ة التحكيم اتفاق التحكيمع بند تحكيمع المحا مع الإءرا ع صحة الإءرا اتع مبدأ صلاحية هيئ ]الملمات الرئيسية: 

  [في البت في صلاحيتها
ــتماع  ــياق ءلســــات اســ ــا تطبيع مبدأ حع المحكمة في رفل النمر في الدعول في ســ ــاســ ــية أســ تتناول هذه القضــ

 من القانون النمومءي للتحكيم. 8قانونية بالوسائل الرقمية عند البت في التماس لوق  الإءرا ات بموءت المادة 

ــركة    المدعو فقد أبرم   ي، وهو  عليه، وهو شــــــــــ ــيكاغو بولاية للينوي، اتفاق وكيل تطوير )الاتفاق( مو المدع  مقرها في شــــــــــ
ــاس، لتطوير أنشــــطة امتيازات   ــتن بولاية تمســ ــركة مقرها في هيوســ ــاس. ون  الاتفاق علو بند    المدعو شــ عليه في تمســ

ي    مدعو ال تحكيم يقضي بعرض المنازعات بين الطرفين للتحكيم في المدينة التي يقو فيها عنوان عمل  عليه. ورفو المدع 
ــركة الأم للمدعو عليه، ومقرها في أونتاريو، بكندا، رغم أن  دعول أمام المحكمة العليا في أونتاريو )المحكمة( علو الشـــــــــ
ي للو انتهات الاتفاق والترار غير العادل. واالإضــافة للو  الشــركة الأم لم تمن طرفا في الاتفاق. واســتندت مطالبة المدع 

عليه لم يكن له ســول صــندوق بريدي    فالمدعو لطعن في صــحة اتفاق التحكيم بدعول أنه شــديد الغموض ) ملك، ءرل ا 
ــوص   ــيكاغو(. وطلت المدعو عليه وق  الإءرا ات واحتف بخصــــــــ ولم تمن له في واقو الأمر أية أعمال تجارية في شــــــــ

 ة وليس للتقاضي في كندا. اتفاق التحكيم ب ن الأمر ينبغي أن يكون معروضا للتحكيم في الولايات المتحد 

ورأت المحكمة أن احتمال وق  الإءرا ات في ظل صـــــــحة بند التحكيم هو بوءه عام احتمال ضـــــــةي  نســـــــبيا، 
من القـانون النمومءي   8ومن ئم تـ  يـد المحكمـة تفضــــــــــــــيلهـا العـام لحـالـة الطرفين للو التحكيم بمقتضــــــــــــــو المـادة  

هل الأحكام الصــــريحة الواردة في بند التحكيم المنصــــوص للتحكيم. وعند النمر في مدل وءود ســــبت وءيه لتجا
عليه في الاتفاق، ألذت المحكمة في اعتبارها عوامل الملا مة بالنســبة للطرفين من حي  الوصــول للو العدالة.  
ولما كـانـت المحكمـة قـد اقتنعـت بـدمكـانيـة تطبيع التحليـل من قبيـل مبـدأ رفل المحكمـة نمر الـدعول عنـد البـت في  

كانت هيئة التحكيم غير عادلة أو غير عملية لأحد الطرفين، فقد رأت أن غالبية العوامل التي يسـتند لليها ما لما 
مبدأ رفل المحكمة نمر الدعول تتلاشــــو عندما تعقد ءلســــات الاســــتماع عبر الإنترنت بواســــطة أدوات التداول 

ر ولا أقــل عــدلا أو ملا مــة من ارلر  بــالفيــديو. ورأت المحكمــة أن كــل واحــد من المكــانين المحتملين ليس أ ث 
ــباب، وافقت المحكمة علو التماس المدعو  لأن ــائل الرقمية. ولهذه الأســ ــها عبر الوســ  لاهما متاح بالطريقة نفســ

 عليه وق  الإءرا ات لفسر المجال أمام التحكيم.

https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2021/2021onsc2896/2021onsc2896.html
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 ‘؛4’   ( )أ( 2)   34(؛  3)  33( )أ(؛  1)   33: القانون النموذجي للتحكيم 1926القضية   
 ‘2( )ب( ’ 2)   34

 هونغ كونغ: المحكمة العليا في هونغ كونغ، المحكمة الابتدائية
 2019لعام  66و 48القضية رقم 

SC  ضدOE1 & Anor. وOE1 & Anor.  ضدSC 

 2020آب/أغسطس  24
 الأصل بالإنمليزية

 HKCFI 2065 [2020]نشرت: 
 الن  متاح علو الرابط التالي:

https://legalref.judiciary.hk/lrs/common/search/search_result_detail_frame.jsp?DIS=130515

&QS=%2B&TP=JU  
 -التحكيمع قرارع للغا  قرار التحكيمع القرار والتصحير  قرار تحكيمي لضافيع قرارات]الملمات الرئيسية: 

  [ تفسيرع ألطا  كتابيةع المحا مع التنفيذع الألطا ع الإءرا  –لضافيع القرار والتصحير 
ي والمـدعفو عليهم اتفـانيـة توريـد معـدات أصــــــــــــــليـة )اتفـانيـة توريـد(   تأبرم المـدع  علو أن يســــــــــــــول أي نزاع  نصــــــــــــــَّ

ــر المدعفو عليهم لءرا ات  بخصـــــــــوص هذه الاتفانية عن   طريع التحكيم في هونغ كونغ. وفي وقت لاحع، باشـــــــ
ي بالتزاماته بموءت اتفانية التوريد.  التحكيم في هونغ كونغ، بدعول لللال المدع 

ي انتهـك بعل أحكـام اتفـانيـة التوريـد فيمـا يتعلع بتقـديمـه برا ات   وللصــــــــــــــت هيئـة التحكيم في قرارهـا للو أن المـدع 
ي بدفو مصـــــــــاري  التحكيم. ورفضـــــــــت كذلك  ءميو المطالبات والتعويضـــــــــات   التراع ونمامج منفعة، وأمرت المدع 
الألرل التي طلبها الطرفان . واعد صـــــــــــدور قرار التحكيم، ادعو المدعفو عليهم أن هيئة التحكيم لم تلتفت لطلبات  

ءرية وطلبوا تصــحير قرار التحكيم أو لصــدار  الحصــول علو ترلي  دائم بموءت اتفانية التوريد وادصــدار أوامر ز 
ــافي، عملا بالمادة   ــحير القرار 3)   33( أو المادة 1)   33قرار لضــــ ( من القانون النمومءي للتحكيم، المتعلقتين بتصــــ

ي علو هذا الطلت زاعما أن هيئة التحكيم ســــبع أن رفضــــت   أو لصــــدار قرار لضــــافي علو التوالي. واعترض المدع 
ــلاحية هيئة التحكيم في  في قرار التحكيم ء  ــات التي طلبها الطرفان، واعترض علو صـــــــــ ميو المطالبات والتعويضـــــــــ

ــالر  ــدرت هيئة التحكيم ملحقا بقرار التحكيم حكمت فيه لصــ ــافي. وأصــ ــدار قرار تحكيم لضــ ــحير أو لصــ لءرا  التصــ
مر الزءرية كان  تقصـــــــــــــيرا المـدعفو عليهم. وأ دت هيئـة التحكيم أن عدم تنـاول المطـالبـات المتعلقـة بالترلي  والأوا 

ي أمام المحكمة العليا في هونغ كونغ يطلت للغا   ــت ن  المدع  وقو لط  ، ولذلك قررت منر تلك التعويضـــــات. واســـ
‘ من القــانون النمومءي  2( )ب( ’ 2)   34‘ والمــادة  4’   ( )أ( 2)   34أءزا  من الملحع بقرار التحكيم عملا بــالمــادة  

ــحيحه بالملحع أو، بطريع آلر  للتحكيم. أما المدعفو عليهم فالتم  ــوا لنفام قرار التحكيم علو النحو الذي ءرل تصــ ســ
 قرار التحكيم المعدل التي لم يُطعن فيها.   أقسام علو النحو الوارد في  )في التماس منفصل(، 

ر قرار  والمســــائل المعروضــــة علو المحكمة للبت فيها هي معرفة ما لما كانت هيئة التحكيم تتمتو بالصــــلاحية لتصــــحي 
ــدرت الملحعع ومعرفة ما لما كان ينبغي للغا  أو لنفام   التحكيم بملحع الحكم، أم أن وظيفتها كانت قد انتهت حين أصــــ

 قرار التحكيم المصحر بالملحعع ومعرفة ما لما كان ينبغي لنفام قرار التحكيم دون الأءزا  المطعون فيها. 

( )أ( من  1) 33 التحكيم تصـــــــــحيحا للألطا  بمقتضـــــــــو المادة  وفيما يتعلع بمعرفة ما لما كان الملحع للو قرار
( أن تقتصـــــر الصـــــلاحية لإءرا  التصـــــحير اللازم علو  الألطا   1القانون النمومءي للتحكيم، قبلت المحكمة: )

في الحســـــــــــــــاب  و الألطــا  المتــابيــة أو المطبةيــة  و أي ألطــا  مات طبيعــة ممــائلــة . و الألطــا  مات الطبيعــة 
ألطـا  من نفس نوع الألطـا  المـذكورة، ولمنهـا لا تنـدرج تحـديـدا ضــــــــــــــمن تلـك الفئـات. بيـد أن قرار    الممـائلـة  هي

( )أ( من  1)  33المحكمة بعدم منر التعويضــات لا يمت بصــلة للو تلك الأنواع من الألطا  المذكورة في المادة 
وويلز وأيرلنـدا الشــــــــــــــمـاليـة الـذي يخول لإنملترا   1996( للافـا لقـانون التحكيم لعـام 2القـانون النمومءي للتحكيمع )

المحكم أو هيئة التحكيم تصـــــــــحير الألطا  الناءمة عن أي زلة أو تقصـــــــــير عرضـــــــــي، فدن مثل هذه الفئة من  

https://legalref.judiciary.hk/lrs/common/search/search_result_detail_frame.jsp?DIS=130515&QS=%2B&TP=JU
https://legalref.judiciary.hk/lrs/common/search/search_result_detail_frame.jsp?DIS=130515&QS=%2B&TP=JU
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الألطا  أو الزلات لا وءود لها في القانون النمومءي للتحكيم. وعليه، فدن التصـــــــحيحات المزعومة لا تدلل في 
 ون النمومءي للتحكيم.( )أ( من القان 1) 33نطاق المادة 

وفيمــا يتعلع بمعرفــة مــا لما كــان الملحع بقرار التحكيم هو  قرار لضـــــــــــــــافي بــدزا  المطــالبــات المقــدمــة في لءرا ات  
( من القـانون النمومءي للتحكيم، رأت المحكمـة أنـه:  3)  33التحكيم ولمنهـا أغُفلـت في قرار التحكيم  بموءـت المـادة  

ي   ات الصــــلة قدمها المدعفو عليهم للو هيئة التحكيم في دعول التحكيم وأن لا ءدال في أن المطالبات م  ( 1)  المدع 
 انت هيئة التحكيم   لما  ( للفصـل فيما 2أتيحت له الفرصـة الماملة للفت انتباه هيئة التحكيم بشـ ن تلك المطالباتع و) 
هـذه القرا ة أن القصــــــــــــــد ( تمشـــــــــــــ  3قـد أغفلـت المطـالبـات أم تنـاولتهـا، يجـت قرا ة قرار التحكيم في ســـــــــــــيـاقـهع و) 

الموضـــــــــــــوعي من قرار التحكيم لم يكن رد أو رفل مطــالبــات المــدعفو عليهم بــالتعويل، بــل أن تلــك المطــالبــات 
( بما أن هيئة التحكيم تتمتو بصــلاحية تصــحير لط  أو لصــدار قرار تحكيم لضــافي 4تتناولها هيئة التحكيمع و)  لم 

كيم، فـدن هيئـة التحكيم لم تمن، في غضـــــــــــــون المهلـة الزمنيـة المعنيـة،  من القـانون النمومءي للتح   33بموءـت المـادة 
 منتهية الصلاحية ولم تتجاوز ولايتها عندما أصدرت الملحع، ومن ئم ينبغي لنفام قرار التحكيم. 

  
 ( 2)   36؛  34: القانون النموذجي للتحكيم  1927القضية    

 الهند: المحكمة العليا
 2019لعام  1074التماس قضائي )مدني( رقم 

Hindustan Construction Company Limited & Anr.  ضدUnion of India & Ors. 

 2019تشرين الثاني/نوفمبر   27
 الأصل بالإنمليزية

 ArbLR 171 (SC) (6) 2019ع SCC Online SC 1520 2019نشرت: 
 الن  متاح علو الرابط التالي:

https://main.sci.gov.in/supremecourt/2019/29540/29540_2019_4_1501_18556_Judgement_2

7-Nov-2019.pdf  
 شا سينغ، ءورج بوتان بوئيكوت، أرءون كريشنان،  للاصة أعدها: غوراب بانيرءي، برومود ناير، ماني 

  سريهارشا بيشارا، أءاي توماس، المراسلون الوطنيون ولشيتا ميشرا
قرار التحكيمع للغا  قرار التحكيمع المحا مع مراعاة الأصول القانونيةع الإءرا ع التنفيذع  ]الملمات الرئيسية: 
 [ القانون الموضوعي

، صــاحت الالتماس في هذه  Hindustan Construction Co. Ltd  - ة للإنشــا ات حصــلت شــركة هندوســتان المحدود 
الهيئة   القضـــــية، وهي شـــــركة بنا  هندية، علو بعل القرارات التحكيمية لصـــــالحها ضـــــد كيانات حكومية مختلفة، مثل 

 IRCON Internationalوشـــــركة   .NTPC Ltd، وشـــــركة .NHPC Ltdالوطنية للطرق الســـــريعة في الهند، وشـــــركة 

Ltd قانون التحكيم والتوفيع   عليهم(. وقبل  المدعو  ، ولدارة الأشـغال العامة )ويطلع عليها مجتمعة  في هذه القضـية اسـم
، كـان الموق  القـانوني هو أن قرار التحكيم مـ لـه الإلغـا  تلقـائيـا بمجرد تقـديم التمـاس بـدلغـا  القرار 2015)التعـديـل( لعـام  
  2015من القــانون النمومءي للتحكيم(. وقــد قضـــــــــــــو تعــديــل عــام    36من القــانون )تقــابلهــا المــادة    34بموءــت المــادة  

قضـو ب ن   2019 الإلغا  التلقائي . علو أن قانون التحكيم والتوفيع )التعديل( لعام ي عن هذه الأحكام المتعلقة ب بالتخل 
لا تســري علو لءرا ات التحكيم ولءرا ات المحا م مات الصــلة في الحالات    2015التعديلات التي أدللها تعديل عام  

  23)أي لءرا ات التحكيم التي بـدأت قبـل   2015تعـديـل عـام   التي تمون لءرا ات التحكيم قـد بـدأت قبـل بـد  ســـــــــــــريـان 
من الناحية الدســــتورية أمام   2019(. وطعن صــــاحت الالتماس في صــــحة تعديلات عام  2015  تشــــرين الأول/أ توار 
 المحكمة العليا في الهند. 

من قـانون التحكيم   36( من القـانون النمومءي للتحكيم ليقول لن المـادة  2)   36ولجـ  صــــــــــــــاحـت الالتمـاس للو المـادة  
‘( لا تســـــــــــــمر بطعنين في قرار التحكيم: أحــدهمــا وقــت للغــا  القرار، وآلر وقــت لقراره  1996والتوفيع )’قــانون عــام  

https://main.sci.gov.in/supremecourt/2019/29540/29540_2019_4_1501_18556_Judgement_27-Nov-2019.pdf
https://main.sci.gov.in/supremecourt/2019/29540/29540_2019_4_1501_18556_Judgement_27-Nov-2019.pdf
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ــاحت الالتماس ب ن قرار التحكيم بمجرد أن   ــبر نهائيا، يمكن تنفيذه علو النحو المنصــــوص عليه ولنفامه. ودفو صــ يصــ
ــرتها  2015 )قبل تعديل عام   1996من قانون عام    36. بيد أن المادة 1908في قانون الإءرا ات المدنية لعام  ( فســــــــــ

 . في غضون المهلة المقررة   34أحكام المحكمة العليا علو أنها تتير الإلغا  التلقائي عند تقديم التماس بموءت المادة 

ــوح للو القانون النمومءي للتحكيم. واالنمر للو المادة   1996ولاحمت المحكمة العليا أن قانون عام  ــتند بوضـــ   36 يســـ
ــبر قرار  2)  ــت ب نه بمجرد أن يصـ ــاحت الالتماس وقضـ ( من القانون النمومءي للتحكيم، أيدت المحكمة العليا حجة صـ

انون الإءرا ات المدنية فورا، بالطريقة نفســـــــــــها كما لو كان قرارا  تحكيمي في الهند نهائيا وملزما، يمكن لنفامه بموءت ق 
 انت المحكمة العليا قد أبطلت   . ولما 34صـادرا عن المحكمة، ولا مجال للو الرءوع للو أسـباب الطعن بموءت المادة  

ــية   ــدرتها في قضـ ــابقة أصـ  .Pressteel & Fabrications (P) Ltdد  ض ـــ .National Aluminium Co. Ltdقرارات سـ
  -   36، فهي ترل أن المادة .AMCI (India) Pvt. Ltdضـد   .Fiza Developers & Inter-Trade Pvt. Ltdوقضـية  

نت بها في الأصــــــل   ــُ ــيغتها التي ســــ ( من القانون النمومءي للتحكيم  2)   36ليس القصــــــد منها طرح المادة   - حتو بصــــ
و الفرصــة تلو الفرصــة  في ســياق قرارات التحكيم  ءانبا، بل لن القصــد منها حقيقة هو التخل  من مبدأ  الحصــول عل 

 Cricket inالتي اتخذت في الهند. ولم تؤكد المحكمة القانون علو النحو الذي قررته في مجلس المرانبة في قضـــــــــية  

India    ضــــدKochi Cricket Pvt. Ltd. غير دســــتوري لمونه تعســــريا بشــــكل واضــــر    2019رأت أن تعديل عام  ، فقد
لحـة العـامـة لأنـه أعـاد لحيـا  حكم  الإلغـا  التلقـائي  بـ ئر رءعي ممـا أدل للو للغـا  قرارات بـدفو ويتعـارض مو المصــــــــ ـــــ

 . 2015مبالغ سبع أن سددت للذين صدرت أحكام لصالحهم بموءت تعديل عام 
  

 ( 2)   24(؛  1)   24: القانون النموذجي للتحكيم  1928القضية    
 الهند: المحكمة العليا في دلهي

 O.M.P. 1118/2014القضية رقم 
Sukhbir Singh  ضدHindustan Petroleum Corporation Ltd 

 2020كانون الثاني/يناير   16
 الأصل بالإنمليزية

 DLT 612 (2020) 266نشرت: 
  /https://indiankanoon.org/doc/86294741الن  متاح علو الرابط التالي: 

للاصة أعدها: غوراب بانيرءي، برومود ناير، مانيشا سينغ، ءورج بوتان بوئيكوت، أرءون كريشنان،  
 ، أءاي توماس، المراسلون الوطنيون ولشيتا ميشراسريهارشا بيشارا

 
  [الحع في استجواب الشاهدع ءلسة استماع عادلةع يجت سماع الطرن ارلر]الملمات الرئيسية: 

، كان صــــاحت الالتماس 1994حزيران/يونيه    27 ان صــــاحت الالتماس والمدعفو عليه طرفين في عقد امتياز مؤرء 
جزئــة. وكــان الخلان بين الطرفين، الــذي أدل للو فتر لءرا ات التحكيم، يتعلع بتفتي   يــدير بموءبــه محلا للبيو بــالت 

كانون الثاني/يناير    22 عينة من وقود محركات السـيارات م لومة من محل البيو بالتجزئة التابو لصـاحت الالتماس في 
عن ت  يد وءود للل في العينة،    . وأســـفر التفتي  الذي أءري في محل البيو بالتجزئة التابو لصـــاحت الالتماس 2009

عليه للو صــاحت الالتماس لشــعارا مؤرلا   المدعو وملك اســتنادا للو تقرير التبار العينة من قبل مختبر متنقل. ووءه  
دعاه للو بيان الأســـــــــــباب الموءبة لخطوته، وأءابه صـــــــــــاحت الالتماس برد مفصـــــــــــل. غير أن    2009أيار/مايو    12

. 2010تشـــــــرين الأول/أ توار    5معلل مؤرء عليه اعتبر، في لطاب    المدعو  ، أن رد صـــــــاحت الالتماس غير مرض 
ر لنها  عقد الامتياز في    . 2010كانون الأول/ديسمبر    22واذلك تقرَّ

ــاحت الالتماس لفادة لئبات لطية مؤرلة  ــاحت الالتماس لءرا ات التحكيم. وأئنا  الإءرا ات، قدم صـــــــــ ــر صـــــــــ  وااشـــــــــ
ادعا اته وتحدث عن شــــتو التناقضــــات التي لاحمتها تقارير المختبر. وعُرضــــت  ، كرر فيها 2013أيلول/ســــبتمبر    9

صــاحت   عليه. وقدم  ، قدمها المســؤول المعني نيابة عن المدعفو 2013أيلول/ســبتمبر    27أدلة في لفادة لطية مؤرلة 
تمكينه من  الالتماس طلبا للحصـول علو لمن باسـتجواب شـاهد المدعفو عليه. ورفل المحكم طلت صـاحت الالتماس 

https://indiankanoon.org/doc/86294741/
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قضو بموءبه أن لنها  المدعفو عليه عقد الامتياز    2014أيلول/سبتمبر    9استجواب الشاهد. وأصدر المحكم قرارا في  
ــا، في لطار المادة   من قانون التحكيم    34لم يكن مخالفا للقانون. وقدم صــــــــاحت الالتماس الذي شــــــــعر بالغبن التماســــــ

م لإلغا  قرار التحكيم بحجة أن رفل   (، 1996) قانون عام    1996والتوفيع لعام  ــاهد  المحكَّ ــتجواب شـ ــماح له باسـ السـ
 الطبيةية.  المدعفو عليه يجعل قرار التحكيم عرضة للإلغا  لانتها ه مبادئ العدالة 

، اعتمدت المحكمة علو ســــير المداولات التي أفضــــت للو ســــن أحكام 1996( من قانون عام  1)   24ولتفســــير المادة 
ــتخـدام 1)   24هـذه المـادة، أي أحكـام المـادة  المـادة المقـابلـة ل  ( من القـانون النمومءي للتحكيم. ولاحمـت المحكمـة أن اســـــــــــ

( هو محاولة متعمدة ومدروســة فيما يبدو لمنر تفويل لهيئة التحكيم  1)   24 لمة  يجت  في الشــطر الثاني من المادة 
 لطرفين. يتير لها الموافقة علو طلت بهذا الخصوص لما ما قُدم من أيل  من ا 

( من  2( و) 1)   24وأشــــــــارت المحكمة للو تقرير الأونســــــــيترال عن اعتماد القانون النمومءي للتحكيم الذي ناق  المادة 
مشــــروع القانون النمومءي. وعلاوة علو ملك، وكما ورد في المذكرة التفســــيرية التي أصــــدرتها أمانة الأونســــيترال بشــــ ن 

توصــــــــ  ب نها مثال علو المبدأ العام للمســــــــاواة    24، فدن المادة 1985ي لعام القانون النمومءي للتحكيم التجاري الدول 
 والتمافؤ التام للفرص. 

( من قـانون  1)  24وقضــــــــــــــت المحكمـة بـ ن فهم القـانون النمومءي للتحكيم يؤيـد بـذلـك قرا ة الن  الأول للمـادة  
وانــا  عليــه، رأت المحكمــة أن    علو أنــه  حع  الطرن، وأنــه بــالتــالي بمثــابــة تفويل لهيئــة التحكيم.  1996 عــام

( يشــــــترط الموافقة علو طلت الطرن عقد ءلســــــات اســــــتماع شــــــفوية في مرحلة تقديم  1)  24الن  الأول للمادة 
ــبع  ــو اتفاق مســــ ــفوية بمقتضــــ ــفوية أو حجف شــــ الأدلة أو الحجف. وما لم يقو التنازل عن الحع في طلت أدلة شــــ

ر عن تفضـيل تشـريعي للموافقة علو عقد ءلسـة اسـتماع شـفوية  ( يعبل 1)  24مغاير بين الطرفين، فدن ن  المادة 
 من الطرفين. أيل  بنا  علو طلت 

ــحة ومحتويات   ــ ن صــ ــاهد المدعفو عليه بشــ ــتجواب شــ ــاحت الالتماس باســ وانا  علو ملك، رأت المحكمة أن طلت صــ
ــالتين المؤرلتين   معقول وما كان ليرفل بالطريقة  طلت    2009نيســـان/أبريل    28و   2009كانون الثاني/يناير    30الرسـ

ــبة لحالة المدعفو عليه. وانا  عليه، ســــــمحت المحكمة بتقديم   ــية بالنســــ ــاســــ المبينة في قرار التحكيم. وكانت الوئائع أســــ
 الالتماس. وأُلغي قرار التحكيم المطعون فيه. 

  
 ( 1)   8؛  7: القانون النموذجي للتحكيم  1929القضية    

 العلياأيرلندا: المحكمة 
 Health Service Executiveضد  Narooma Limitedشركة 

 2020حزيران/يونيه   26
 الأصل بالإنمليزية

 IEHC 315 [2020]نشرت: 
 الن  متاح علو الرابط التالي:

https://arbitrationireland.com/wp-content/uploads/2020/12/Narooma-v.-HSE.pdf  
اتفاق التحكيمع بند التحكيمع بند التسويةع صحة اتفاق التحكيمع قابلية الفصل في اتفاق  ]الملمات الرئيسية: 
  [ التحكيمع التنفيذ

( من القانون  1)  8ادة تتعلع هذه القضــــية أســــاســــا بتعري  اتفاق التحكيم، وصــــحته، وواءت المحا م بموءت الم
 النمومءي للتحكيم لحالة الطرفين للو التحكيم. 

ــركة   ي، وهي شــــــــــ ــحية، عقدا مو المدع  ، وافع  Narooma Limitedفقد أبرم المدعفو عليه، وهو لدارة لدمات صــــــــــ
ي بتملفــة قــاراــت    350المــدعفو عليــه بموءبــه علو شـــــــــــــرا    ملايين يورو.   7,5ءهــاز تنفس صـــــــــــــنــاعي من المــدع 

، من أءل ت مين الإمداد بعدد كبير من أءهزة التنفس 2020آمار/مارس   27العقد في ظرون استعجالية، في   ووُقل و 

https://arbitrationireland.com/wp-content/uploads/2020/12/Narooma-v.-HSE.pdf
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ــابتهم بفيروس كوفيد  ــحية بعد لصــــ ــو  حالتهم الصــــ ــناعي اللازمة لعلاج الأشــــــخاص الذين يمكن أن تســــ .  19- الصــــ
لو التحكيم في أي نزاع علو أن تجري مـداولاتـه بـاللغـة  وتضـــــــــــــمن العقـد بنـدا بعنوان  تســـــــــــــويـة المنـازعـات  ين  ع 

 الإنمليزية، في دبلن، ب يرلندا، واموءت قواعد غرفة التجارة الدولية للتوفيع والتحكيم )بند تسوية المنازعات(.  

واعد ئلائة أيام من التونيو علو العقد، رفل المدعفو عليه دفو ئمن البضــاعة بســبت التلفيع المزعوم من ءانت  
ي الذي قدم نفسـه علو أنه وكيل/موزع معتمد لشـركة  ، وهي شـركة مصـنعة للأءهزة الطبية في  Aeonmedالمدع 

ي لءرا ات قضـــــائية لالتماس انتصـــــان زءري مؤقت. وأرســـــل المدعفو عليه رســـــالة للو  الصـــــين. وااشـــــر المدع 
ــتعمال للإءرا  القض ــــ ــا ة اســ ي وصــــ  فيها الإءرا ات التي باشــــرها ب نها لســ ــيرا للو بند التحكيم. المدع  ائي، مشــ

 وزعم المدعفو عليه في رسالته أنه ينوي فسخ العقد. 

ــة أمام  ــان الزءري المؤقت وقدم عريضــــ ــول علو الانتصــــ ــه للحصــــ ــي قدما في التماســــ ي عدم المضــــ وقرر المدع 
ــير،   ــية. واعد ملك بوقت قصــــــــــ ــوتية للقضــــــــــ المحكمة العليا )المحكمة( يطلت منها البت في الأســــــــــــس الموضــــــــــ

( من القـانون النمومءي للتحكيم، تمون لـه قوة 1)  8المـدعفو عليـه طلبـا للحصــــــــــــــول علو أمر بموءـت المـادة  قـدم
، من أءل لحالة النزاع للو التحكيم ووق   2010من قانون التحكيم لعام   6القانون في أيرلندا بمقتضــــــــــــــو المادة  

 لءرا ات المحكمة. ونمرت المحكمة في الطلبين معا. 

ي ف ي وءود موافقة من الطرفين علو لحالة أي نزاع للو التحكيم. وشــــــــــدد أيضــــــــــا علو أن المدعفو وطعن المدع 
عليه لا يمكنه أن يعول علو بند تســـــــوية المنازعات باعتباره يشـــــــكل اتفاق تحكيم ئم يدعي في الوقت نفســـــــه أنه 

 تمن هنات أي علاقة تعاقدية بين الطرفين علو الإطلاق .  لم

ــباب مختلفة. وادعو أن هذا البند  لاأ  وااطل أو غير ســـــــــاري المفعول وطعن كذلك في صـــــــــحة هذا   البند لأســـــــ
ــير للولا حكيم(،  ي للت ( من القانون النمومء1)  8غير قابل للتنفيذ  )المادة   أو ــيما أنه يشـ مجموعة من القواعد   سـ

ي، عـدد من المطـالبـات التي  قـدمهـا المـدعفو عليـه التي لم تعـد ســــــــــــــاريـة المفعول. وعلو أيـة حـال، كمـا مكر المـدع 
 تندرج في نطاق هذا البند. لا

ي كذلك ب ن طلت المدعفو عليه لحالة الدعول للو التحكيم لم يســــتون الشــــرط المنصــــوص عليه في   ودفو المدع 
( من القانون النمومءي للتحكيم، لأن بيانه الأول بش ن موضوع النزاع تحدث به أئنا  محادئة هاترية 1)  8المادة 

ي  ، أي قبل التماسه لحالة النزاع للو التحكيم.مو المدع 

ــارة للو مبدأ القابلية للفصــــل، لاحمت المحكمة في بداية الأمر أنها يتعين عليها أن تنمر في   وفي معرض الإشــ
ــطلر في المادة  ــود من هذا المصــــــــ ــكل  اتفاق تحكيم  بالمعنو المقصــــــــ من  8البند أو الاتفاق، الذي قيل لنه يشــــــــ

 لتحكيم، بوصفه اتفاقا منفصلا ومستقلا، منفصلا ومتميزا عن العقد الرئيسي أو الأساسي.القانون النمومءي ل

( من القانون النمومءي للتحكيم، فهي ملزمة وءواا  1) 8وأ دت المحكمة أنه بمجرد اســـــــتيفا  مقتضـــــــيات المادة 
 بدحالة الطرفين للو التحكيم.

ــائل الأراو التي يتعين ا  ( معرفة ما لما كان بنـد تســـــــــــــويـة  1لبـت فيهـا وهي كمـا يلي: ) وحددت المحكمـة بعـد ملك المســـــــــــ
ــطلر بموءت القانون النمومءي للتحكيمع و)  ــود من هذا المصـ ( لما 2المنازعات يرقو للو  اتفاق تحكيم  بالمعنو المقصـ

ــمن نطاق ملك البندع و)  ي تقو ضــــــــ ما لما معرفة  ( 3 ان الأمر كذلك، معرفة ما لما كانت المطالبات التي قدمها المدع 
( معرفة ما لما كان 4 ان المدعفو عليه تعرض لمرون منعته من طلت الإحالة للو التحكيم بســـــــبت ت لر تقديمهع و) 
( من القانون  1)   8اتفاق التحكيم المزعوم  لاغيا وااطلا، أو غير سـاري المفعول، أو غير قابل للتنفيذ  لأغراض المادة 

 النمومءي للتحكيم. 
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من القانون النمومءي للتحكيم، وللو قانون السـوابع القضـائية مي   7التعري  الوارد في المادة   وفي معرض الإشـارة للو 
الصـــــــلة، وللو المبادئ العامة المنطبقة علو التفســـــــير الاتفاقي، وكذلك للو المبادئ المتعلقة بتفســـــــير اتفاقات التحكيم،  

 للتحكيم.  راض القانون النمومءي رأت المحكمة أن بند تسوية المنازعات يرقو للو اتفاق تحكيم لأغ 

ي، بمــا في ملــك المطــالبــات المتعلقــة بــالإللال بــالعقــد واــالإللال   وعنــدئــذ اعتبرت المحكمــة أن مطــالبــات المــدع 
 المدني، تقو ضمن نطاق اتفاق التحكيم.

المنصوص وفيما يتعلع بحجة ت لر طلت الإحالة للو التحكيم، أوضحت المحكمة أن مجمل الغرض من الشرط  
( من القـانون النمومءي للتحكيم بـ ن تُطلـت الإحـالـة  في موعـد لا يتجـاوز وقـت تقـديم البيـان 1)  8عليـه في المـادة  

ــاركة في الدعول أمام المحكمة، من ناحية،  ــمر للطرن بالمشــــــ ــ ن ءوهر النزاع  هو أنه ينبغي ألا يســــــ الأول بشــــــ
ــعو، من ناحية ألرل، للو لحالة النزاع للو ا بينما ــ ن ءوهر يسـ ــحت المحكمة أن  البيان الأول بشـ لتحكيم. وأوضـ

النزاع  يشــــير للو عرض  قُدم في ســــياق دعول أمام المحكمة، وللصــــت للو أن طلت المدعفو عليه الإحالة للو 
 التحكيم المقدم في نفس وقت بيانه الأول بش ن ءوهر النزاع أمام المحكمة، لم يكن مت لرا.

شارة للو مجموعة قواعد تقادم عهدها ليس لها أي ت ئير علو صحة اتفاق التحكيم واعتبرت المحكمة أيضا أن الإ
علو قـابليـة لنفـامه. ورأت أنـه لمي يكون اتفـاق التحكيم نـافـذا، لابـد أن يكون الطرفـان قـد أرادا أن يُجرل التحكيم  ولا

 وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية السارية المفعول في حينه.
  

 ( 3)   34  ‘؛ 3( )أ(’ 2)   34‘؛  2( )أ(’ 2)   34  ؛ ( 1)   34؛  15؛  5: القانون النموذجي للتحكيم  1930القضية    
  ينيا: المحكمة العليا في كينيا

 2016لعام  12العريضة رقم 
 Airtel Networks Kenya Limitedضد شركة  Nyutu Agrovet Limitedشركة 

 2019كانون الأول/ديسمبر  6
 الأصل بالإنمليزية

 eKLR [2019]نشرت: 
  /http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/186050الن  متاح علو الرابط التالي: 

  [اتفاق التحكيمع بند تحكيمع للغا  قرار التحكيمع تدلل المحكمةع الحع في الاستئنان]الملمات الرئيسية: 
 تحكيمي.  القضية بالحع في استئنان قرار المحكمة العليا، متصرفة بوصفها محكمة ابتدائية، بش ن للغا  قرار  تتعلع 

فقد ألغت المحكمة العليا )بوصــــــــفها محكمة ابتدائية( قرارا تحكيميا صــــــــدر لصــــــــالر المدعفو عليه، وهو شــــــــركة  
تجـاري مو مقـدم الالتمـاس، وهو شــــــــــــــركـة )نيوتو(  ، فيمـا يتعلع بنزاع  Airtel Networks Kenya Ltd)ليرتـال(  

Nyutu Agrovet Limited. 

ــفها محكمة ابتدائية(، قضـــــــــــت محكمة   ــتئنان علو قرار المحكمة العليا )بوصـــــــــ واعد الموافقة علو الإمن بالاســـــــــ
ــفها محكمة ابتدائية(، عملا بالمادة  ــتئنان بالإءماع ب ن قرار المحكمة العليا )بوصــــــ يم من قانون التحك 35الاســــــ

في كينيـا )قـانون التحكيم(،  قرار نهـائي ولا مجـال للطعن فيـه أمـام محكمـة الاســــــــــــــتئنـانع واـالتـالي   1995لعـام  
 سحت الاستئنان .

أمــــام الموفي وقــــت لاحع حكمــــة العليــــا في كينيــــا بمقتضــــــــــــــو  ، اســــــــــــــتُؤن  علو قرار محكمــــة الاســــــــــــــتئنــــان 
م المســــــــت ن   عدة )ب( من دســــــــتور كينيا علو اعتبار أن الأمر مســـ ـــــ (4) 163 المادة  لة مات أهمية عامة. وقدل

من قانون التحكيم علو أنها  35أســــباب للاســــتئنان، منها بالأل  ما يتعلع بتفســــير محكمة الاســــتئنان للمادة 

http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/186050/
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من قانون التحكيم منقولة من   35تن  علو حع الاســـــــــــــتئنان علو قرار يخ  للغا  قرار تحكيمي. والمادة   لا
 ومءي للتحكيم.من القانون النم 34المادة 

ــتئنان  ــادرة عن محكمة الاسـ ــو  القرارات المخالفة الصـ ــ لة في ضـ وقررت المحكمة العليا في كينيا النمر في المسـ
من قانون التحكيم بش ن الحع في الاستئنان يشكل في حد ماته عائقا  35بش ن معرفة ما لما كان صمت المادة  
 أمام الحع القانوني في الاستئنان.

من قــانون التحكيم كلاهمــا    35المحكمــة العليــا في كينيــا ابتــدا   أن القــانون النمومءي للتحكيم والمــادة  ومكرت  
ــادر   لم ــفها محكمة ابتدائية( الصــ ل في كون قرار المحكمة العليا )بوصــ ــف ــتئنان بصــــرير الةبارة ولا فصــ يمنو الاســ

الخارج وتفســــير قوانين التحكيم المســــتندة بشــــ ن ملك البند نهائيا. واعد النمر في قضــــايا فصــــلت فيها محا م في 
للو القـانون النمومءي للتحكيم، لاحمـت المحكمـة العليـا في كينيـا أن الحع في الطعن في قرار يخ  للغـا  قرار  

 تحكيمي، حتو ولن سمر به صراحة، نادرا ما يواففع عليه من الناحية العملية.

حكمة حماية عملية التحكيم من التدللات غير الضــــــرورية من ورأت المحكمة العليا في كينيا أنه، لما كان من ال
( من القانون النمومءي للتحكيم، فقد تمون هنات أوضـاع وظرون  1) 34ءانت المحكمة، كما هو مقصـد المادة 

ــفها محكمة ابتدائية(  ــتئنان قرارات محكمة ابتدائية، أي عندما تمون المحكمة العليا )بوصــ ــعي لاســ ــروعة للســ مشــ
ن الأســـــس المنصـــــوص عليها في المادة المذكورة، وتمون بذلك قد اتخذت قرارا لطيرا ءدا ولاطئا   قد لرءت ع

 علو نحو صارء، بحي  أدل للو غلع باب العدالة تماما أمام كلا الطرفين .

وللصـــت المحكمة العليا في كينيا للو أنه ينبغي علو محكمة الاســـتئنان أن تقتصـــد في ممارســـة التصـــاصـــها 
من قــانون التحكيم وأن تــ لــذ    35رات المحكمــة العليــا )بوصــــــــــــــفهــا محكمــة ابتــدائيــة( بموءــت المــادة  لمراءعــة قرا

 بتعري  ضيع للأوضاع المشار لليها أعلاه.
  

 35؛  9؛  5: القانون النموذجي للتحكيم  1931القضية    
 ماليزيا: المحكمة العليا الماليزية

 WA-24NCC-471-10/2020القضية رقم 
 Southern HRC Sdn Bhdضد شركة  Danieli & C. Officine Meccaniche S.P.Aشركة 

 2021شباط/فبراير  22
 الأصل بالإنمليزية

 نشرها مكتت رئيس قلم المحكمة الاتحادية في ماليزيا
  pdf (lh-ag.com).0001-22022021180723الن  متاح علو الرابط التالي: 

  [التدلل القضائيع تدابير مؤقتةع مساعدة قضائيةع الإقرار بقرار التحكيمع التنفيذ]الملمات الرئيسية: 
 تتعلع القضية أساسا بمدل التصاص المحكمة قبل لءرا ات التحكيم وأئنا ها واعدها.

ــركة   ــركة Danieli & C. Officine Meccaniche S.P.Aفقد أبرمت شــــ ي( عقدا مو شــــ ــركة ليطالية )المدع  ، وهي شــــ
)المدعفو عليه(، لبنا  مصـــــــــنو في ماليزيا يهدن للو لنتاج لفائ    Southern HRC Sdn Bhdماليزية، هي شـــــــــركة 

 لطرفين. ا  مدرفلة بالتسخين. وعند حدوث النزاع، أحيل للو التحكيم في سنغافورة، بنا   علو اتفاق بين 

ــات.  ــرا  ودفو تعويضــــــ ي برد ئمن الشــــــ ــخ العقد، وأُم ر المدع  ــالر المدعفو عليه. وفُســــــ وحكمت هيئة التحكيم لصــــــ
ــافية(. وفي وقت لاحع، قدم   وفي ــنو )ومعدات لضــ ــند تملك المصــ ي ســ ــليم المدع  المقابل، أُم ر المدعفو عليه بتســ

ي التماسا للو المحكمة العليا في سنغافورة   يطلت فيه للغا  قرار التحكيم النهائي، ولمن الالتماس رُفل.المدع 

https://www.lh-ag.com/wp-content/uploads/2021/02/22022021180723-0001.pdf
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ي للو اســتصــدار أمر من المحكمة العليا الماليزية )المحكمة( يســمر بتفتي  المصــنو   وفي غضــون ملك، ســعو المدع 
ــنو لا يزال موءودا في الحالة التي كان عليها. واعتر  ــافية( للت  د، قبل دفو أي مبلغ، من أن المصــــــ ض  )ومعدات لضــــــ

ي، مدتيا أن اللجو  للو المحكمة لا يكون   المدعفو عليه علو التصــاص المحكمة لمنر الانتصــان الذي يطلبه المدع 
 . 2005للا فيما يخ  لنفام قرار التحكيم النهائي بموءت القانون المنطبع، وهو قانون التحكيم الماليزي لعام 

ــارة للو المـادة  ــيغـت علو نمط المـادة 2005ليزي لعـام  من قانون التحكيم المـا   8وفي معرض الإشـــــــــــ من   5، التي صـــــــــــ
ــابقــة، مبــدأ التــدلــل المحــدود   القــانون النمومءي للتحكيم، أ ــدت المحكمــة مجــددا، علو غرار مــا فعلــت في قرارات ســــــــــــ
ي يتعلع بنزاع ســــــبع أن فصــــــلت   للمحكمة في لءرا ات التحكيم. واعتبرت المحكمة، بعد أن لاحمت أن التماس المدع 

من قانون التحكيم الماليزي )المصـــــاغة علو نمط المادة    38حكيم، أن التصـــــاص المحكمة، بموءت المادة فيه هيئة ت 
من القانون النمومءي للتحكيم(، مقتصــر علو النمر في التماس أحد طرفي النزاع الذي يطلت فيه الاعتران بقرار   35

ــارة للو المادة   قانون التحكيم الماليزي )المصـــاغة علو نمط المادة  من    11التحكيم النهائي أو لنفامه. وفي معرض الإشـ
ــة من   9 ــدابير مؤقتـ ــاس تـ ــد طرفي لءرا  تحكيم دولي التمـ ــا لأحـ التي يجوز بموءبهـ ــانون النمومءي للتحكيم(،  من القـ

ــ لة التي نحن  المحكمة الوطنية المختصـــــــــــة قبل لءرا ات التحكيم أو أئنا ها، لاحمت المحكمة أن المدعي في المســـــــــ
 يلتمس من المحكمة الأمر بتفتي  المصنو عندما كان لءرا  التحكيم لا يزال قيد النمر.   بصددها لم 

تغيير   وقضــت المحكمة ب نه لا يجوز للمحا م الماليزية لعادة فتر المســائل التي ســبع أن فصــلت فيها هيئة التحكيم ولا 
لة لتذكر بالتزامها بدنفام قرارات التحكيم  قرار التحكيم تغييرا ءوهريا، وأشــــــارت للو قانون الســــــوابع القضــــــائية مي الصــ ــــ

 الصحيحة والاعتران بها. وقرار التحكيم في حد ماته، وفع ما نمرت فيه المحكمة، لا يبرر لقامة دعول. 
  

 ( 3)   34: القانون النموذجي للتحكيم  1932القضية    
 غافورة: المحكمة التجارية الدولية السنغافوريةسن 

 BXTضد شركة  BXSشركة 
 2019زيران/يونيه  ح 20

 الأصل بالإنمليزية
 SGHC(I) 10 [2019]نشرت: 

   https://www.sicc.gov.sgالن  متاح علو الرابط التالي: 
  [التحكيمع قرار التحكيمع للغا  قرار التحكيم]الملمات الرئيسية: 

ــاس هو معرفة  ــية بالأســــــــ ــوع هذه القضــــــــ ــهر، المنصــــــــــوص عليها في  موضــــــــ مدل ءواز تمديد مهلة الثلائة أشــــــــ
 ( من القانون النمومءي للتحكيم، للطعن في قرار تحكيمي.3) 34 المادة

ــيوس  ــجلة في موريشــــــ ــركة مســــــ ــهم من قبل شــــــ ــئة عن عقد لبيو أســــــ ــريبية ناشــــــ ــات ضــــــ ويتعلع التحكيم بتعويضــــــ
ي )المدعفو ــركة تايلندية )المدع  ي لءرا   للتحكيم لدل مركز عليه( للو كيانات مرتبطة بشـــــــــــ ــر المدع  (. فقد باشـــــــــــ

الفرد رفل المطالبة ووافع علو منر   المحكمســـــــنغافورة للتحكيم الدولي بخصـــــــوص التعويل الضـــــــريبي، ولمن  
. واعد نحو لمســة أشــهر من ملك، وتحديدا في تشــرين  2018المدعفو عليه مصــاري  الدعول في حزيران/يونيه  

ي  بالتماس للو المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة لإلغا  قرار التحكيم. الثاني/نوفمبر، تقدم المدع 

ي في قرار التحكيم لعدة أسـباب، ولا سـيما بدزا  عدد المحكمين، والقانون الحا م، ومبلغ المصـاري   وطعن المدع 
ــا علو المادة  ــدد أيضــــ ون النمومءي ( من القان 3)  34الممنوح. واعترض المدعفو عليه علو مبررات الطعن، وشــــ

للتحكيم، التي تن  علو أن التماس الإلغا   لا يجوز تقديمه بعد مرور ئلائة أشــــــــــــهر من تاريخ صــــــــــــدور قرار  
ــنغافوري  ــالر الطرن الذي قدم ملك الالتماس . وقد أُدرج القانون النمومءي للتحكيم في القانون الســــــ التحكيم لصــــــ

https://www.sicc.gov.sg/


A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/210/Rev.1 
 

 

V.21-09797 13/13 

 

عد النهائي للطعن في قرار التحكيم قد انقضــــــــــو بحلول  بمقتضــــــــــو قانون التحكيم الدولي لســــــــــنغافورة. وكان المو 
ي التماسه بعد ملك الموعد بشهرين تقريبا.2018أيلول/سبتمبر   12  ، وقدم المدع 

القاضـي في   وحكمت المحكمة التجارية الدولية في سـنغافورة لصـالر المدعفو عليه ورفضـت للغا  قرار التحكيم. ولل  
ــ لة معرفة ما لما كان طعن  ــتند لليها الطعن. وفيما يتعلع بمسـ ــباب التي اسـ ــاس لأيل  من الأسـ البداية للو عدم وءود أسـ

ي قُدم لارج المهلة المحددة، يذكر أن هنات  ( من القانون  3)   34أحكاما قضـــــــــائية في ســـــــــنغافورة بشـــــــــ ن المادة   المدع 
 النمومءي للتحكيم للصــــــت للو أن محا م ســــــنغافورة لا تملك ســــــلطة محددة بموءت تلك المادة لتمديد المهلة، للا أنه 

أن تنطبع.   لا يوءد حتو ارن حكم قضائي عما لما كانت السلطة العامة للقضاة في سنغافورة لتمديد هذه المهلة يمكن 
(، الذي ين  2007، النســــــــــخة المعدلة لعام 332وهذه الســــــــــلطة العامة نجدها في قانون محكمة العدل العليا )المادة  

 علو أن للمحا م تمديد أي مهلة حددها أي قانون مكتوب، باستثنا  تلك  المتعلقة بالتقييد . 

، بما في ملك ســــــنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا  واســــــتنادا للو مراءعة الســــــوابع القضــــــائية لولايات قضــــــائية متعددة
ونيوزيلندا ولنجلترا، قرر القاضـــــــــــي أن محا م ســـــــــــنغافورة لا تملك ســـــــــــلطة تمديد مهلة زمنية محددة في القانون.  

ــنغافوري لأنه لوح  أن المادة  ولا ــلطة العامة المقررة بموءت القانون الســـــــ من القانون النمومءي  34تنطبع الســـــــ
بـــالتقييـــد ، بـــاعتبـــار أنهـــا تبطـــل حقـــا موضــــــــــــــوتيـــا في اتخـــام لءرا  للطعن في قرار تحكيمي،  للتحكيم  متعلقـــة  

( من القــانون النمومءي للتحكيم تفرض مهلــة 3)  34مجرد فرض مهلــة لءرائيــة. واــذلــك لوح  أن المــادة   وليس
 للزامية مدتها ئلائة أشهر لا تقبل التجديد.

 


